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نقدم المساندة الفنية لوزارة التجارة للخروج برزمة جديدة من القوانين الاقتصادية

البنك الدولي: »النافذة الواحدة« خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
إلى مستوياتها المسجلة عامي 

2015 و2016 بحوالي %3.
وأرجع التباطؤ في النمو 
الاقتصادي للعام الحالي إلى 
الاعتماد شبه الكلي لاقتصادات 
دول المنطقة على النفط مما 
يحتــم عليهــا إعــادة تعزيز 
السياســات المرسومة حاليا 
والهادفــة إلى تنويع مصادر 
الدخــل وخلــق فــرص عمل 
للشباب، مشددا على ضرورة 
وجود إصلاحات حكومية مهمة 
لتحقيق التنويع الاقتصادي.
واعتبر أن التحدي القائم 
أمــام الكويت حاليــا يتمثل 
في آلية تحويــل التصورات 
التــي تضمنتهــا  والأفــكار 
الرؤيــة الأميريــة الســامية 
والخطط التنموية والإجراءات 
الإصلاحية إلى واقع ملموس 
نحو تشجيع وتحفيز القطاع 
الخاص ليســتوعب الأجيال 

المقبلة في سوق العمل.
وبشــأن الطاقــة والمياه، 
أعرب رعد عن قلق مجموعة 
البنك الدولي من اســتنزاف 
مختلــف دول المنطقة للمياه 
الجوفيــة، لافتا إلــى وجود 
معدلات من استخراج المياه في 
الكويت تفوق معدلات تجددها 
الطبيعية بحوالي 20 إلى %30 
»مما يشكل هاجسا تنمويا«.
وقــال رعــد ان معــدلات 
اســتهلاك النفــط لعمليــات 
التحلية ستؤدي إلى استنفاد 
معظم الإنتاج النفطي في ظل 
اعتمــاد الكويــت على النفط 
في تحلية المياه مشددا على 
وجوب التفكير جديا للتوجه 
نحو الطاقة البديلة والمضي 
قدمــا لاحتضــان وتشــجيع 

الطاقة المتجددة.

ضرورة وجود 
إصلاحات حكومية 

مهمة لتحقيق 
التنويع الاقتصادي

استخراج المياه 
يفوق معدلات 

تجددها بنحو %30 
ما يشكل هاجساً 

تنموياً

التحدي القائم أمام 
الكويت يتمثل في 
تحويل التصورات 
إلى واقع ملموس

لتغطية العجــز في الموازنة 
العامة.

وأكد أن الكويت لم تشهد 
تباطــؤا كبيــرا فــي وتيــرة 
النمو الاقتصــادي في عامي 
2015 و2016، إذ حققــت نموا 
بنسبة تراوحت بين 2 و%3، 
مرجعا سبب وتيرة النمو هذه 
إلى عاملين رئيســيين أولهما 
الاستمرار بالإنفاق الحكومي 
الرأســمالية  على المشــاريع 
الضخمــة وثانيهمــا الحركة 
القطاعات  الاقتصاديــة فــي 
غيــر النفطية فــي الاقتصاد 
الكويتي خصوصا في عامي 

2015 و2016.
ولفت رعد إلى تأثير اتفاق 
خفض الإنتــاج المبرم نهاية 
العام الماضي على نسبة النمو 
وتباطؤ وتيرته خلال العام 
الحالي، متوقعا ارتفاع وتيرة 
النمــو على المدى المتوســط 
وخلال العامين المقبلين بالعودة 

آخر لإعادة الهيكلة الطوعية 
للمديونيات فضلا عن مشروع 
قانون للاســتعلام الائتماني 
وقانون للمعاملات المضمونة.

وعن التوقعات الاقتصادية 
لمنطقــة الخليــج والكويت، 
أفاد بأن دول الخليج والدول 
المصدرة للنفــط تأثرت منذ 
نهاية العام 2014 وبداية العام 
2015 بالتحولات التي شهدتها 
أسواق النفط العالمية وأهمها 
الانخفــاض الحاد في ســعر 
برميل النفط والذي بشــأنه 
وضع ضغوط على الموازنات 
العامة في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وذكــر رعــد أن انخفاض 
أســعار النفــط حفــز بعض 
الحكومــات الخليجية خلال 
السنتين الماضيتين على اتخاذ 
سياسات وإجراءات إصلاحية 
لترشــيد الإنفــاق الجــاري 
والتوجــه نحــو الاقتــراض 

الكويتيين وجعل الكويت دولة 
جاذبة للاستثمارات والعمل 

التجاري في المنطقة.
وأكد ضرورة الاستمرارية 
والســير قدمــا فــي الوتيرة 
نفســها بعد هذه النجاحات 
نحــو تحقيــق المزيــد مــن 
الإنجــازات، خصوصــا فــي 
جوانب أخرى متعلقة ببيئة 
الأعمــال في الكويــت والتي 
تتضمن حزمة قوانين الإعسار 
والتجارة عبر الحدود وعملية 

تسجيل العقارات.
وعــن آخــر التشــريعات 
الاقتصادية، قال رعد ان البنك 
الدولي يقدم المساندة الفنية 
التجــارة والصناعة  لوزارة 
للخــروج برزمــة جديدة من 
القوانين الاقتصادية تســهل 
الأســواق  دخــول  عمليــة 
الكويتية أهمها مشروع قانون 
لإعادة تأهيل وتصفية المنشآت 
التجاريــة ومشــروع قانون 

التجارة والصناعة الســابق 
المرحــوم خالد الشــمالي في 

هذا الشأن.
وذكــر رعــد أن ذلــك يعد 
جانبا من بيئة الأعمال المتعلق 
بســهولة دخول السوق لدى 
التاجــر المحلي أو المســتثمر 
الأجنبي مما يعزز من وتيرة 
النمــو الاقتصــادي ويشــع 
حركة الابتــكار ويعمل على 
خلــق وظائــف ورفــع قيمة 
الدخول للأفراد ويســاهم في 
رفع تنافسية الاقتصاد المحلي 
إزاء الاقتصــادات الأخرى في 

العالم.
وأشــار رعد إلــى أن هذه 
الخطوات الإصلاحية تندرج 
ضمن رؤية صاحب الســمو 
وأولويــات الحكومــة نحــو 
تنشيط دور القطاع الخاص 
في الاقتصاد الوطني الكويتي 
وخلق فــرص عمل للأجيال 
المقبلة من الشبان والشابات 

الكويت لم تشهد 
تباطؤاً كبيراً في 
النمو الاقتصادي 

في العامين 
الماضيين

التباطؤ في النمو 
الاقتصادي سببه 

الاعتماد شبه الكلي 
على النفط 

أكد مدير البنك الدولي في 
الكويت د.فراس رعد أن إنجاز 
الجهــات الكويتيــة المعنية 
مشــروع النافــذة الواحــدة 
لتراخيــص الشــركات يعد 
خطــوة مهمة نحــو تطوير 

بيئة الأعمال في الكويت.
وأشــاد رعد، في لقاء مع 
»كونا« أمس، بدور الجهات 
المختصة في إنشاء وتوسعة 
الكويــت  خدمــات »مركــز 
للأعمال« وتحقيق إنجازات 
ملموسة على صعيد تسهيل 
وتسيير بدء النشاط التجاري 
الكويــت واســتصدار  فــي 
التراخيص اللازمة لتأسيس 

الشركات التجارية.
وقــال ان مركــز الكويت 
للأعمال يشكل نافذة واحدة 
ومتكاملــة فــي موقع واحد 
لإتمام كل الإجراءات الحكومية 
لتأسيس الشركة التجارية، 
لافتــا إلــى أن هــذا المركــز 
خلال الأشهر السابقة أنجز 
رزمــة كاملة مــن الخطوات 
من أجل تســهيل الإجراءات 
أمام التاجر والمســتثمر بما 
فيها تقليل عــدد الإجراءات 
والأيام المطلوبة لاستصدار 
تراخيص الشركات بنسبة 
50% وتقليل تكلفة الرسوم 
المصاحبة لعملية بدء النشاط 

التجاري في الكويت.
وعدّد 4 إنجــازات حققها 
مركز الكويت للأعمال، أهمها 
عدم الحاجة إلى مراجعة دوائر 
حكومية مختلفة وتخفيف عدد 
إجراءات الترخيص نفسها في 
موقع واحد إضافة إلى تقليل 
وقت الانتظار وتخفيض تكلفة 
رســوم التســجيل مستذكرا 
الجهود التي بذلها وكيل وزارة 

د.فراس رعد

معرفي: إستراتيجيتنا 
تركز على تطوير 
الخدمات وتنمية 

المهارات

4 محاور رئيسية لبرامج »الدولي« الفنية في الكويت
قال د.فراس رعد ان برامج البنك الفنية 
في الكويت تشمل 4 محاور رئيسية هي 
القطاع الخاص والقطاع العام والبنية التحتية 
وأهمها المحور المتعلق بالتنمية البشرية.

وأضاف أن محور القطاع الخاص يسجل 
مساعي وبرامج تعاون لتحقيق إنجازات 
في 4 مجالات تغطي المشروعات الصغيرة 
وحماية المنافســة وتحسين بيئة الأعمال 
العام  القطاعين  الشراكة بين  ومشروعات 
والخاص. وأشار إلى عمل مجموعة البنك 
مع هيئة الشراكة بين القطاعين على إعداد 
دليل المستثمر لمساعدة المستثمرين على 

معرفة المشاريع المقترحة.

وعن برامج البنك المتعلقة بالقطاع العام، 
قال انها تشــمل برنامجين الأول متعلق 
بإدارة المال العام مع وزارة المالية ويهدف 
إلى مساعدة الحكومة في تقييم الممارسات 
والإجراءات الخاصة بادارة المال العام بشكل 
سليم، أما البرنامج الآخر فيتعلق بآليات 
تسجيل الأراضي وقطاعات أملاك الدولة.
وتطرق رعد إلى برامج البنية التحتية 
وبرنامج إدارة النفايات مع بلدية الكويت، 
مبينا أن التنمية البشرية تشمل برامج في 
قطاع التعليم والامان الاجتماعي والعمل 

والصحة.
وأوضح أن مجمل البرامج ونحو %50 

من المشاريع والجهد ينصب على التعليم، 
مشيرا إلى اســتهداف مؤسسات وزارة 
التربية والمركــز الوطني لتطوير التعليم 
لإجراء نقلة نوعيــة في منظومة التعليم 
العالي. وذكــر أن برامج البنك في قطاع 
التعليم تشمل كذلك تطوير وتحديث المناهج 
وتطوير الكوادر الوطنية ونقل التجارب 
الدولية الجيدة لأنها تمثل جوهر أي عملية 

إصلاحية.
وقال »لم نر دولا كثيرة تقدم على اتخاذ 
مثل هذه الخطوات التي تتصف بالجرأة« 
من أجل تطوير قطاع التعليم وتحقيق هذا 

الإنجاز الكبير.

2% انخفاض أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال النصف الأول

»المركز«: الكويت الثالثة خليجياً
بنمو أرباح الشركات

قطر، باستثناء قطاع المصارف، 
انخفاضا فــي أرباحها خلال 
النصــف الأول، حيث شــهد 
قطاعــا الاتصالات والســلع، 
بالإضافة إلــى القطاع المالي، 
انخفاضا 26% و32% و17% على 
التوالي. بينما شــهد القطاع 
المصرفي ارتفاعا 1% في الأرباح 
مدفوعــا بــالأداء الجيد لبنك 
قطــر الوطني ومصرف قطر 

الإسلامي.

2017، نظرا للأوضاع الائتمانية 
الصعبة وانخفاض النمو في 
الســوق المحلية. بينما حقق 
بنــك الكويــت الوطني وبنك 
بوبيــان وبنــك برقــان نموا 
للأرباح بنسبة 9% و15% و%23 
على التوالي. ومن بين شركات 
الاتصــالات، شــهدت شــركة 
أوريدو الكويتية ارتفاعا في 
الأرباح بنســبة 21% مدفوعة 
بارتفاع العملاء الجدد وجهود 
خفض التكاليف. وعلاوة على 
ذلك، فقد حقق قطاع الســلع 
الكويتية أرباحا بنسبة %20 
بسبب ارتفاع أسعار السلع.

السعودية
شهدت السعودية ارتفاعا 
بنسبة 7% في إجمالي أرباحها 
خلال النصف الأول من 2017، 
وذلك نتيجة لزيادة إيرادات 
قطاع السلع والاتصالات %13 
و12% علــى التوالــي. وعلى 
الرغــم مــن انخفــاض أرباح 
القطــاع المصرفي 2%، شــهد 
مصــرف الراجحي ومصرف 
الإنمــاء وحدهما فــي المملكة 
نموا في الأرباح بنســبة %8 
و14% على التوالي. وكان قطاع 
الإنشاءات هو الأكثر تضررا، 
حيــث انخفضت الأرباح %61 
نتيجة لتراجع دورة السيولة 
النقدية، مما أدى إلى خسائر 

كبيرة.

الإمارات
انخفضت الأرباح الإجمالية 
للإمــارات 2% خــال النصف 
الأول. وعلى الرغم من ارتفاع 
البنــوك الإماراتية %1  أرباح 
خــال النصــف الأول، إلا أن 
القطاعين الرئيسيين الآخرين، 
الاتصــالات  قطاعــا  وهمــا 
والعقارات، قد سجلا انخفاضا 
في الأرباح بنسبة 7% و%37.

قطر
شهدت جميع القطاعات في 

كشفت شركة المركز المالي 
الكويتي ان أرباح الشــركات 
الخليجية انخفضت 1% خلال 
النصف الأول من 2017 مقارنة 
بالفتــرة نفســها مــن العــام 
الماضي. وكانت الســعودية، 
والبحريــن، والكويــت هــي 
الدول الثلاث التي حققت نموا 
للأرباح بنسبة 7% و6% و%2 

على التوالي.
وتوقع »المركز« أن ترتفع 
أربــاح الشــركات الخليجية 
بنسبة 8.1% للعام 2017 بأكمله، 
بناء على معدل استقرار أسعار 
النفط والمرونة في الهوامش.
وقد عــزز الأداء الإيجابي 
للقطاع الخاص غير النفطي 
نمو الأرباح بالسعودية، في 
حين ساهم الأداء الإيجابي في 
قطاع السلع الأساسية وكذلك 
قطاع العقارات في نمو أرباح 
الشركات في الكويت بصورة 

كبيرة.
وأشار تقرير »المركز« الى 
أن انخفاض أسعار النفط قد 
استمر على الرغم من الجهود 
الهائلــة التــي بذلهــا اتحــاد 
المنتجــن بمنظمــة الأوپيــك 
للحد مــن وفــرة المعروض، 
حيــث انخفــض خــام برنت 
بنسبة 9.3% في الربع الثاني 
من 2017 ليغلــق عند 47.92 
دولارا مقارنة بـ 52.83 دولارا 
فــي نهايــة الربــع الأول من 
2017. وبشــكل عــام، تراجع 
خام برنــت 15.7% منذ بداية 
2017، ليكــون نصــف العام 
الأسوأ أداء للنفط منذ 1998. 
ونتيجة لذلك، انخفضت أرباح 
القطاع المصرفي بنســبة %1 
خلال النصــف الأول من عام 
2017 مقارنة بالفترة نفســها 

من العام الماضي.

الكويت	
القطاع  أربــاح  انخفضت 
المصرفــي الكويتــي بنســبة 
2% خلال النصــف الأول من 

8% نمواً متوقعاً 
لأرباح الشركات 
الخليجية بنهاية 

2017

1% تراجع إجمالي 
الأرباح نصف 

السنوية للشركات 
الخليجية

15.7% تراجع برنت 
منذ بداية 2017.. 

والنصف الأول 
الأسوأ منذ 1998

35% ارتفاع محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 10 مليارات جنيه

»الأهلي الكويتي – مصر« يربح 161 مليون جنيه بالنصف الأول
البنــك الأهلــي  أعلــن 
الكويتــي – مصر في بيان 
صحافي أمس عن تحقيق 
صافي أرباح بعد الضرائب 
بمبلــغ 161 مليــون جنيه 
مصــري عن النصف الأول 
من 2017، بينما زاد إجمالي 
اصول البنك 26% عن نهاية 
2016 لتصل إلى 18.91 مليار 
جنيــه، كمــا زاد إجمالــي 
محفظة قروض وتسهيلات 
العملاء خلال النصف الأول 
من 2017 بنسبة 35% لتصل 
إلى 9.85 مليــارات جنيه، 
وزادت ودائع العملاء %27 
عن نهاية 2016 لتصل الى 

15.69 مليار جنيه.
وتعقيبــا علــى نتائج 
الماليــة، قال رئيس  البنك 
مجلس ادارة البنك الأهلي 
الكويتــي – مصــر علــي 
البنــك  أداء  معرفــي: »ان 

الأهلــي الكويتــي – مصر 
خلال الفترة الســابقة هو 
ترجمــة لاســتراتيجيتنا 
بعيــدة المــدى والتي تركز 
علــى تطويــر الخدمــات 
المهــارات داخــل  وتنميــة 
البنك ما يؤهلنا للوصول 
إلى المســتوى الذي نطمح 
إليه وسوف يستمر البنك 

في أدائه الإيجابي لمواصلة 
هذه المسيرة في المستقبل«.

ومن جهته، قال الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب 
للبنك الأهلــي الكويتي - 
مصر خالد الســاوي »ان 
المجهــودات المبذولة خلال 
الفتــرة الأخيــرة والتــي 
النتائــج  انعكســت علــى 
القوية التــي حققناها من 
شأنها أن تسهم في تعزيز 
البنك ليتبوأ مكانه  وضع 
كأحد البنــوك الواعدة في 

مصر«. 
الســاوي: ان  وأضاف 
التقدم الذي أحرزناه يرجع 
إلــى العمل الجــاد من قبل 
موظفينــا ونســعى خلال 
الفتــرة المقبلــة لمواصلــة 
مجهوداتنا للارتقاء بالمزايا 
التنافسية لخدماتنا وتقديم 
حلول بنكية متميزة تلبي 

احتياجات الافراد والشركات 
وتدعم المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة كجــزء مــن 
التزامنا بدورنا الفعال في 
دعــم اقتصاد مصــر. هذا 
فضلا عن الدور الاجتماعي 
الذي يؤمن البنك بضرورة 
المساهمة فيه بشكل فعال. 
تجدر الإشارة ان البنك 
الأهلي الكويتي – مصر قد 
حصل على جائزة »أفضل 
علامة تجاريــة جديدة في 
مصر« في مايو 2017، والتي 
تمنحها مجلة »بانكر ميدل 
ايســت« وجائــزة »أفضل 
بنــك جديد فــي مصر« في 
شــهر يوليــو 2017 والتي 
تمنحها مجلة »اليوروبيان« 
تقديرا لأدائه المتميز والنمو 
المطــرد الذي حققــه البنك 
منــذ اســتحواذه على بنك 

بيريوس – مصر.

خالد السلاويعلي معرفي

إلى 518 مليون دينار بالربع الثاني على أساس سنوي

»بيتك«: 22% انخفاض قيمة التداولات العقارية
التمويــل  بيــت  قــال 
الكويتــي »بيتك« في تقرير 
عن التــداولات العقارية ان 
عدد الصفقات المتداولة شهد 
للمرة الثالثــة على التوالي 
ارتفاعا خلال الربع الثاني من 
2017 بعد أن ســجل معدلات 
انخفاض متتالية قبل ذلك، 
الا ان ذلك النمو الملحوظ لم 
ينعكس على قيمة التداولات 
العقارية التي مازالت تسجل 
معدلات انخفــاض متذبذبة 
على أساس ربع سنوي، في 
حين تأخذ مســارا تصاعديا 
عنــد المقارنــة على أســاس 
ســنوي. ولــم يظهــر ذلــك 
في تحســن متوســط قيمة 
الصفقات المتداولة في القطاع 
العقاري الذي مازال يسجل 

معدلات انخفاض.
وقد بلغ عــدد الصفقات 
المتداولــة 1.533 صفقــة في 
الربع الثاني من العام الحالي 
ليواصــل ذلك العدد الاتجاه 
التصاعدي منذ بداية الربع 
الرابــع فــي العــام الماضي، 
حيث شــهد زيادة ملحوظة 
فــي الربع الثانــي من العام 
الحالــي نســبتها 21% على 
أســاس ســنوي وارتفاعــا 
نسبته 10.5% على أساس ربع 
سنوي، في الوقت الذي تسير 
قيمة التداولات العقارية في 
مسار تنازلي، حيث تراجعت 
قيمة التداولات العقارية إلى 
نحو 518 مليــون دينار في 
الربع الثاني بنسبة انخفاض 
نحو 23% على أســاس ربع 

سنوي وتصل إلى 22% على 
أساس ســنوي، وعلى ذلك 
بلغ متوســط قيمة الصفقة 
نحو 454 ألف دينار في الربع 
الثاني ليشهد تراجعا %6.3 
عــن الربــع الأول مــن 2017 
ويصل إلى 13% على أساس 

سنوي. 
الاتجــاه  ســاهم  وقــد 
التصاعــدي لعدد الصفقات 
في قطــاع الســكن الخاص 
فــي زيــادة عــدد الصفقات 
المتداولة في القطاع العقاري 
بشــكل عام، حيــث تخطى 
عــدد الصفقات في الســكن 

الخاص للمــرة الثانية على 
التوالي حاجزا لم يصله منذ 
عام ونصف، حين بلغ 1.157 
صفقة فــي الربع الثاني من 
العام الحالي مســجلا زيادة 
ســنوية فاقــت 25%، بينما 
الصفقــات  يواصــل عــدد 
فــي القطاعين الاســتثماري 
والتجاري اتجاها تنازليا، فقد 
انخفض عدد الصفقات على 
أساس سنوي في القطاعين 
بما يقترب من 26% و20% على 
الترتيب، حتــى بلغ عددها 
خلال الربع الثاني 318 صفقة 
في القطاع الاستثماري و13 

صفقة في القطاع التجاري، 
وعلى ذلــك انخفضت قيمة 
الصفقات العقارية المتداولة 
في كافة القطاعات لكن بنسب 
متفاوتة بلغت 11% على أساس 
سنوي في القطاع السكني، 
ووصلت إلى 42% في القطاع 
الاستثماري و39% في القطاع 

التجاري.

زيادة عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي 21% في الربع الثاني 

عدد صفقات 
السكن الخاص 

تخطى حاجزاً لم 
يصله منذ عام 
ونصف بزيادة 

سنوية %25
باقي التفاصيل 

على موقع 
»الأنباء«

اتجاه الأرباح نصف السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي ـ 2017 )مليون دولار أميركي(

النصف الأول من عام البلد
2017

النصف الأول من عام 2017 مقارنة 
بالنصف الأول من عام 2016

النصف الأول من عام 2017 مقارنة 
بالنصف الثاني من عام 2016

15%7%14.723المملكة العربية السعودية

152%- 2%8.645الإمارات العربية المتحدة

19%-12%5.374قطر

25%2%2.680الكويت

- 9%-30%839سلطنة عمان

- 1%6%1.004البحرين

34%- 1%33.265دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: رويترز إيكون، أبحاث »المركز«


